





































"مخالفة أمنية" – مخالفة كما هو مفصّل فيما يلي:


مخالفة من المخالفات المدرجة في بند 35(ب)(1) حتى (5) لقانون الاعتقالات؛


مخالفة حسب بند 107 لقانون العقوبات؛


مخالفة حسب بنود 300، 305، 329، 330، 369 وحتى 375، 454، 456 أو 497 لقانون العقوبات، ارتكبت في ظروف فيها ما يمس أمن الدولة أو لها علاقة بنشاط إرهابي؛





"ضابط معيّن" – كما هو منصوص عليه في البند 25 من قانون الاعتقالات؛





"الساكن" – شخص مسجل في سجل السكان، وفق قانون سجل السكّان- 31965، وكذلك شخص آخر يقيم بشكل قانوني في إسرائيل خلال فترة تزيد عن ثلاث سنوات متعاقبة.





2.   خلال فترة سريان هذا القانون تسري تعليمات قانون الاعتقالات على معتقل مشتبه فيه بارتكاب مخالفة أمنية، لم يكن ساكنًا وقت اعتقاله (في هذا القانون – معتقل على مخالفة أمنية)، وفق التغييرات المفصّلة في هذا القانون.





 3.   رغم أوامر البند 2(1) من قانون الاعتقالات، كلّ ما يتعلق باعتقال معتقل على مخالفة أمنية قبل تقديم لائحة اتهام، يتم مناقشته أمام قاضي المحكمة المركزية، الذي خولّه ذلك رئيس المحكمة المركزية.








  صلاحية موضوعية








تغييرات في سريان قانون الاعتقالات على معتقل بمخالفات أمنية











شرح











وكان مركز حياته في مكان لا تتوافر فيه لسلطات التحقيق إمكانية الوصول إلى معلومات والقدرة على التحقيق.





 المخالفات الأمنية التي يسري في شأنها القانون المقترح تنفَّذ في معظم الحالات على خلفية إيديولوجية أو قومجية. وعليه، بشكل عامّ، لا يوجد تعاون من شهود محتملين، حتى لو وجد مثل هؤلاء، بسبب التعاطف مع المشتبه فيهم أو العداء لدولة إسرائيل. كذلك، بما أن الحديث يجري في معظم الحالات حول محقَّقٍ معهم ينشطون من دوافع قومجية أو إيديولوجية، فإنهم بشكل عامّ يحجمون عن التعاون مع المحققين، ما يستدعي فترة تحقيق متواصلة ومستمرة أكثر من المتعارف عليه بُغية الوصول إلى كشف الحقيقة.





 جزء من التحقيقات يجب أن يجري بشكل متواصل من دون تشويش، وخصوصًا في بدايتها، لتمكين عناصر التحقيق من منع أو إحباط عملية إرهابية.





حتى إنهاء الحكم العسكري في منطقة قطاع غزة كان لسلطات التحقيق صلاحيات تنفيذ أوسع من الصلاحيات الممنوحة لسلطات التحقيق وفق قانون الاعتقالات، وذلك بحكم تشريعات الأمن التي وضعها ضابط قوّات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة قطاع غزة. مع إنهاء الحكم العسكري في منطقة قطاع غزة، لم    يعد    لسلطات    التحقيق    صلاحيات    كما   ورد





في خصوص سكان قطاع غزة (الصلاحيات كما ورد حسب تشريعات الأمن ظلت في خصوص منطقة يهودا والسامرة).





الحاجة في صلاحيات تنفيذ أوسع تتواصل، أيضًا، بعد إنهاء الحكم العسكري في غزة وهي مطلوبة في خصوص التحقيق مع كلّ معتقل على مخالفة أمنية، ليس ساكنًا في إسرائيل بسبب المميزات الخاصة للتحقيق، كالمشار إليها أعلاه.





وعليه، فالمقترح أن يكون سريان قانون الاعتقالات على معتقلين ليسوا سكانًا، يشتبه فيهم بمخالفات أمنية، مع التغييرات المفصّلة في القانون المقترح، بما في ذلك إرجاء إحضار المعتقل أمام قاضٍ، البت بأمر المعتقل بغيابه وتأجيل التقاء المعتقل بمحامٍ.





أقِرّت تعليمات القانون المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن المطلوب بين المبادئ الأساسية في النظام القانوني في إسرائيل بشأن حقوق مشبوهين في إجراءات جنائية، من جهة، وبين الحاجة الخاصة لسلطات تطبيق القانون إلى صلاحيات أوسع في خصوص معتقلين على مخالفات أمنية بسبب ما يشكّلونه من خطر متوقّع منهم وبسبب المميزات الخاصة للتحقيق معهم، من جهة ثانية.





بالإضافة، يُقترح، أيضًا، في البند 9، إقرار أن يكون القانون مدة سنة، مع إمكانية تمديد سريانه سنة أخرى، لتمكين العمل خلال هذه الفترة على تشريع قانون ينظّم








البند 4








________________


3 "كتاب القوانين"، 1956 ص. 270.
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4. رغم تعليمات البنود 17(جـ)، 29(أ) و 30 من قانون الاعتقالات، يحق للضابط المعيّن إرجاء إحضار المعتقل على مخالفة أمنية أمام قاضٍ، فترة لا تزيد عن 48 ساعة منذ اعتقاله، فيما لو وجد أن حاجات التحقيق تستلزم ذلك؛ ويحق له، حسب التسويغ الذي ورد وبتصديق العنصر المخوَّل بذلك، إرجاء إحضار المعتقل أمام قاضٍ فترات إضافية لا يزيد كلّ منها عن 24 ساعة، شريطة ألاّ تزيد فترة الإرجاء كلّها عن 96 ساعة منذ بدء الاعتقال.





5. بند 17 من قانون الاعتقالات، في خصوص معتقل على مخالفة أمنية، يقرأ كما لو أنه ورد في البند الثانوي (أ)، بدلاً من "15 يومًا" ورد"20 يومًا"، وفي البند الثانوي (ب)، بدلاً من "30 يومًا" ورد "40 يومًا".





6. تعليمات البندين 16(2) و – 57 من قانون الاعتقالات، في خصوص حضور المعتقل في الجلسات كما ورد في هذين البندين، تسري في خصوص حضور المعتقل على مخالفة أمنية، حسب التغييرات التالية:


في حال أمرت المحكمة، بحضور معتقل على مخالفة أمنية، باعتقاله مدة تقلّ عن 20 يومًا، يحق للمحكمة، بتغيّب المعتقل، تمديد اعتقاله فترة لا تزيد عمّا تبقّى من الفترة حتى انتهاء 20 يومًا من موعد الجلسة التي عُقدت بحضوره؛ طلب عقد جلسة لتمديد الاعتقال بتغيّب المعتقل، كما ورد في هذا البند، يُقدَّم بتصديق العنصر المخوَّل بذلك؛


جلسة في شأن إعادة النظر حسب بند 52 من قانون الاعتقالات وجلسة استئناف حسب البند 53 من القانون المذكور تُعقدان بتغيّب المعتقل على مخالفة أمنية، إلاّ إذا قرّرت المحكمة خلاف ذلك، بعد أن تكون قد سمعت موقف ممثل الدولة بخصوص حضور المعتقل الجلسة؛








البند 5








إرجاء إحضار معتقل على مخالفة أمنية أمام قاضٍ





إعتقال بأمر قبل تقديم لائحة اتهام








جلسة بتغيّب معتقل على مخالفة أمنية








          شرح








المخالفات الأمنية، وحاجات التحقيق الخاصة في التحقيق مع معتقل ليس ساكنا، يُقترح إقرار أنه إذا وجد الضابط المعيّن بعد 24 ساعة اعتقال أن حاجات التحقيق تلزم ذلك، يحق له إرجاء إحضار المعتقل أمام قاضٍ حتى 48 ساعة من بدء اعتقاله. إذا وجد الضابط المعيّن بعد انتهاء هذا الموعد أنه لا تزال هناك حاجة للسبب المذكور إلى إرجاء إحضار المعتقل أمام قاضٍ، يُقترح الإقرار بأنه يحقّ له، بتصديق ضابط شرطة برتبة ليفتينانت فما فوق أو رئيس طاقم محققين أو رئيس قسم المحققين في جهاز الأمن العامّ (فيما يلي – العنصر المخوّل)، معاودة إرجاء إحضار المعتقل أمام قاضٍ فتراتٍ إضافيةً لاتزيد الواحدة منها عن 24 ساعة، حتى فترة قصوى تصل إلى 96 ساعة منذ اعتقاله، وبعدها يصبح إحضار المعتقل أمام قاضٍ الزاميا.





بموجب البند 17(أ) من قانون الاعتقالات   يملك  القاضي  صلاحية 


تمديد اعتقال معتقل فترة 15 يومًا على الأكثر في كلّ مرة. يُقترح أنه بالنسبة إلى معتقل على مخالفة أمنية، في ضوء الحاجة إلى فترات زمنية أطول للقيام بعمليات تحقيق خاصة أو مركبة، مخصصة لمواجهة المصاعب الخاصة في هذه التحقيقات، أن تكون للمحكمة صلاحية تمديد الاعتقال حتى 20 يومًا في كلّ مرة.








مجمل الصلاحيات المطلوبة بُغية إحباط عمليات إرهابية والتحقيق في مخالفات أمنية.





 حسَب البند 2(1) من قانون الاعتقالات،    الصلاحية    الموضوعية


 لبحث طلبات أمر اعتقال أو تمديد اعتقال قبل تقديم لائحة اتهام، هي لمحكمة الصلح. يُقترح، في ضوء جوهر الصلاحيات التي يُقترح منحها حسَب القانون المقترح ولسبب خطورة المخالفات التي يجري الحديث عنها، إقرار أن تكون طلبات أوامر الاعتقال أو تمديد الاعتقال أو إعادة النظر في قرارات اتُّخذت في الطلبات المذكورة، ضمن صلاحية قاضي محكمة مركزية خولّه ذلك رئيس المحكمة المركزية.





بموجموجب بموجب تعليمات البندين 17(جـ) و 29(أ) من قانون الاعتقالات فإنه يجب إحضار المعتقل أمام قاضٍ خلال 24 ساعة من موعد اعتقاله. بموجب البند 30 من قانون الاعتقالات، لو وجد الضابط المعيـّن أنه يجب القيام بعملية تحقيق ملحّة، لا يمكن تنفيذها إلاّ خلال اعتقال المشتبه فيه، ولا يمكن تأجيلها حتى ما بعد إحضاره أمام قاضٍ، يحق له إرجاء إحضار المعتقل أمام قاضٍ لهدف تنفيذ العملية الملحّة حتى 48 ساعة من بدء اعتقاله.





إن الفترة الزمنية الأولى من التحقيق مع المشتبه فيه هامة جدًّا لحاجات التحقيق.  فإزاء الخطر  المتزايد   من 





البند 3








البند 8





______________


4 كتاب القوانين، 1982 ص. 43. 
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تعليمات البند 15(جـ) حتى (حـ) من قانون الاعتقالات تسري، بالتغييرات اللازمة، أيضًا، على الجلسة حول مسألة حضور المعتقل في الجلسات كما ورد في هذا البند؛


قرار المحكمة الصادر في الجلسة التي جرت بتغيّب المعتقل على مخالفات أمنية يُبلّغ به المعتقل في القريب العاجل، إلاّ إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك، تمشيًّا مع طلب ممثّل الدولة، إذا وجد أن حاجات التحقيق تلزم ذلك.








7. (أ) في حال تمّ إرجاء لقاء معتقل على مخالفة أمنية بمحامٍ حسَب البند 35(د) من قانون الاعتقالات، مدة 21 يومًا، يحقّ لقاضي المحكمة العليا، فيما لو قدّم إليه طلب بذلك بتصديق المستشار القضائي للحكومة، وتوافر التسويغ المفصّل في بند 35(أ)(3) من القانون المذكور، إصدار أمر بإرجاء لقاء المعتقل بمحامٍ فتراتٍ إضافيةً لا تزيد الواحدة عن 7 أيام، شريطة ألاّ يزيد مجموع فترات الإرجاء عن 50 يومًا.


(ب) تعليمات البند 35(ز) حتى (ط) من قانون الاعتقالات تسري، أيضًا، بالنسبة إلى معتقل على مخالفة أمنية تمّ إرجاء لقائه بمحامٍ حسَب هذا البند.





8. في حال حوّل المستشار القضائي للحكومة الصلاحية المعطاة له في البند (17)ب أو 35(د) من قانون الاعتقالات، حسَب البند 242 من قانون الاجراءات الجنائية [الصيغة المدمجة] 41982، يسري تحويل الصلاحيات، أيضًا، على صلاحية المستشار القضائي للحكومة في شأن معتقل على مخالفة أمنية، حسَب البندين 5 و 7.





9. يظل هذا القانون ساري المفعول حتى انقضاء سنة من يوم نشره، ولكن يحقّ للحكومة، بتصديق الكنيست، تمديد سريان مفعوله بأمر مدةً لا تزيد عن سنة واحدة.














أمر مؤقت








إرجاء لقاء معتقل على مخالفة أمنية  بمحام





تحويل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة








    شرح








أو الاستئناف، بالنسبة  لمعتقل على  مخالفات أمنية  يسري عليه  القانون المقترح، من دون حضور المعتقل، ولكن يحقّ للمحكمة أن تقرّر غير ذلك، بعد أن تكون قد سمعت موقف ممثل الدولة في خصوص حضور المعتقل في الجلسة.





يُقترح عند مناقشة قضية حضور المعتقل في الجلسات كما ذُكر، أن تسري الاجراءات التي حُدِّدت في البند 15 من قانون الاعتقالات.








وفقًا للبند 35 من قانون الاعتقالات، المدة القصوى  التي يمكن خلالها إرجاء لقاء المعتقل بمحام هي 21  يومًا، حيث إنه في خصوص فترة تزيد عن 10 أيام يكون الأمر بصلاحية رئيس المحكمة المركزية، شريطة أن يُقدّم له طلب من المستشار القضائي للحكومة.





ُيقترح في شأن معتقل على مخالفة أمنية أن تُعطى الصلاحية لقاضي المحكمة العليا، فيما لو قُدّم له طلب من المستشار القضائي للحكومة، لإصدار أمر بإرجاء إضافي للقاء المعتقل بمحامٍ فتراتٍ إضافيةً لا تزيد الواحدة منها عن 7 أيام، شريطة ألاّ يزيد مجمل فترات الإرجاء عن 50 يومًا وتوافر التسويغ المذكور في البند 35(أ)(3).





تسمح تعليمات البند 242أ والإضافة الثالثة لقانون   الاجراءات الجنائية [الصيغة المدمجة]، 1982، للمستشار القضائي للحكومة بتحويل الصلاحية المعطاة له في البندين 17(ب) و 35(د) من قانون الاعتقالات. يُقترح تحديد أنه إذا حوّل المستشار القضائي للحكومة الصلاحية المذكورة حسَب بند 242أ المذكور، يسري تحويل الصلاحية، أيضًا، في خصوص صلاحيته في شأن معتقل على مخالفة أمنية، حسَب البندين 5 و 7 من القانون المقترح.




















للسبب المذكور يُقترح أن يسري ما حدد في البند 17(ب) من قانون الاعتقالات، وبحسبه يُتطلّب تصديق المستشار القضائي للحكومة بالنسبة إلى طلبات اعتقال تزيد مدته الإجمالية عن 30 يومًا، في حالة معتقل على مخالفات أمنية حسَب القانون المقترح، وذلك فيما لو كانت المدة الإجمالية لفترات الاعتقال تزيد عن 40 يومًا، فقط.





حضور شخص خلال البت بأمره أمام المحكمة  هو  حقّ هامّ  جدًّا وفق النظام القانوني


في إسرائيل، وبالطبع حين يجري الحديث عن اعتقال الشخص نفسه. ومع ذلك إن إخراج معتقل على مخالفة أمنية من موقع التحقيق لغرض إحضاره أمام قاضٍ، من شأنه في حالات معيّنة أن يمسّ مسًّا حقيقيًّا بالتحقيق، حتى إنه قد يُحبطه أحيانًا. في ظروف كهذه تجب الموازنة بين الدفاع عن حقوق المعتقل وبين الحاجة إلى تمكين سلطات التطبيق من القيام بعمليات تحقيق بشكل متواصل، كي يتمّ إحباط عمليات إرهاب أو، بطريقة أخرى، منع تهديد حياة أو أمن الجمهور.


 


يُقترح إقرار أنه رغم أوامر البند 16(2) من قانون الاعتقالات، الذي يوجب، عمومًا، حضور المعتقل في الجلسات المتعلقة بتمديد اعتقاله، فلو أمرت المحكمة، بحضور المعتقل، بتمديد اعتقاله فترةً تقلّ عن 20 يومًا، يمكن طلب، حتى بتغيّب المعتقل، تمديد إضافي للاعتقال بالنسبة إلى بقية الأيام حتى 20 يومًا من يوم القرار الذي اتُّخذ بحضوره. شرط اتخاذ القرار المذكور هو أن يكون قد  قـُدّم طلب لذلك بتصديق العنصر المخوّل.





 يُقترح الإقرار، أيضًا، بأن تكون الجلسة حول طلب إعادة النظر





البند 6





البند 7
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يـُنشر بهذا اقتراح قانون مقدّم من قبل الحكومة:





إقتراح قانون الاجراءات الجنائية (صلاحيات تنفيذ – إعتقالات) (معتقل ليس ساكنًا، مشتبه فيه بارتكاب مخالفة أمنية – أمر مؤقت) - 2005





في هذا القانون -


"قانون الاعتقالات" - قانون الاجراءات الجنائية (صلاحيات تنفيذ – إعتقالات)- 1996�؛


"قانون العقوبات" - قانون العقوبات - 19772؛


"العنصر المخوِّل" – ضابط شرطة برتبة ليفتنانت فما فوق، خوّله ذلك رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في شرطة إسرائيل، أو رئيس طاقم محققين أو رئيس قسم المحققين في جهاز الأمن العامّ، خوّله ذلك رئيس جهاز الأمن العامّ؛





تعريفات








   شرح











جاء القانون المقترح لتنظيم الصلاحيات المطلوبة لسلطات التحقيق     لغرض     التحقيق     مع 


معتقل ليس ساكنًا في إسرائيل، مشتبه فيه بارتكاب مخالفات أمنية (فيما يلي – معتقل على مخالفات أمنية)، مع الأخذ بالاعتبار المميزات الخاصة للتحقيق في هذه المخالفات.


 إن التحقيق مع معتقل على مخالفة أمنية لغرض تقديمه للمحاكمة وإحباط نشاطات إرهابية، له مميزات خاصة تبرّر منح صلاحيات تنفيذ خاصة تتجاوز الصلاحيات الممنوحة في قانون الاجراءات الجنائية (صلاحيات تنفيذ – إعتقالات)- 1996  (فيما يلي  –  قانون  الاعتقالات)، 











     


ومنها المميزات التالية: 


(1)  في خصوص معتقلين من سكان الدولة توجد لدى سلطات التحقيق في معظم الحالات قاعدة معلومات نابعة كون المعتقل مكث، قبل اعتقاله، فترة لا بأس بها في إسرائيل، وكان مركز حياته خلال هذه الفترة في إسرائيل. في خصوص معتقل كهذا تتوافر إمكانية جمع معلومات، تحقيق مع شهود، أدلة مادية وما   شابه. الأمر مختلف فيما يتعلق بمعتقل لم يكن بمثابة ساكن قبل اعتقاله. أي – من مكث في إسرائيل قبل اعتقاله، فترة تقل عن ثلاث سنوات (يُنظر  تعريف  "ساكن"  المقترح  في   بند  1)، 





  البنود


  1، 2 و 9








________________


� "كتاب القوانين" 1996، ص. 338.


2 "كتاب القوانين" 1977، ص. 322.





 إقتراحات قانون 206، 31.10.2005





1








